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 الملخص
روحه وشاع   بإزهاقتطال حق المحكوم عليه في الحياة    لأنهاهذه العقوبة تعد من اقدم العقوبات البدنية التي عرفتها الإنسانية واشدها قسوة  

ام  عدتطبيقها في مختلف التشريعات القديمة بالرغم من ان بعض الفلاسفة كانوا دعاة الحرية أمثال سقراط وافلاطون الا انهم نادوا بعقوبة الإ
الإ عقوبة  كما وردت  المجرمين  ولغيرهم من  السلوك  سيئات  وللنساء  والخونة  والسحرة  القتلة  للمجرمين  وتخويف  قانون  كأداة ردع  في  عدام 

 .العقوبة، الإعدام، حجج المؤيدين والمعارضين، وسائل تنفيذ العقوبة، الشريعة الإسلامية الكلمات المفتاحية:ق.م(1700حمورابي )
 المقدمة

هي جزاء يقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي، بعد إن تثبـت مـسؤوليته عـن الجريمة، أو هي جزاء   في القانون العراقي  عقوبة الإعدام :  
وقد عرفها المشرع العراقي في   بأنها إزهاق روح المحكوم عليه  نهي القانون وأمره، وقد عرفها الفقـه، ينطوي على الم بالمحكوم عليه لمخالفته 

بأنها، شنق المحكوم عليه حتى الموت وإن من ابرز الوسائل لتنفيذها (    ٢٨٦) م المعدل في المادة  1٩٦٩( لسنة  111قانون العقوبات رقم)  
و  بالرصـاص  والرمي  الشنق  هي  القانون  إلا  في  يأخذ  لم  العراقي  القانون  إن  إلا  القاتلة،  والحقن  الغاز  وغرفة  الكهربائي  والكرسـي  المقـصلة 

 .،وهي الرمي بالرصاص والتي خص بها العسكريين فقط بوسيلة واحدة وهي الـشنق، وقد اخذ بوسيلة أخرى استثناء
 أهمية الدراسة

طورتها في استحالة اصلاح الأخطاء القانونية بعد وقوعها لا سيما بعد تعالي ان عقوبة الإعدام هي من اخطر العقوبات واهمها وتكمن خ
المطالبين  الضحايا  ذوي  الى  الالتفات  دون  الإنساني  الفكر  وارتقاء  الحضاري  التطور  مواكبة  بحجة  العقوبة  تلك  بإلغاء  المناديه  الأصوات 

عودي والإيراني في تبني موقفا مؤيدا لتلك العقوبة مع ضرورة حصرها في  بإيقاع القصاص العادل في الجناة مما يستمر المشرع العراقي والس
 الجرائم الخطيرة على حياة وامن المواطنين.

 اهداف البحث
الابقائي التيار  وابعاد شرهم    دعم  المجرمين  اقصاء  في  ونجاعتها  العقوبة  تلك  لملائمة  الحاضر  الوقت  في  التشريعات  في  الإعدام  لعقوبة 

بصورة نهائية عن المجتمع الذي تعرض الى اشد الاعتداءات ولغرض دراسة عقوبة الإعدام من هذه الجهة بصورة منفصلة فان الامر يقضي 
 الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية  تأصيلها من الناحية التاريخية وفي

 منهجية البحث
بالحكم الإسلامي ومصدرها الدين    ةبحث تطويري يزيد من مفهوم عقوبة الإعدام والجرائم المستحقة للعقوبة ونظرا للقوانين الوضعية المنادي

 مية الوضعي والشريعة الإسلا الإسلامي في تطبيق العقوبة  منهج تركيبي يضم كل من القانون 
 خطة البحث

الهيكلية لكتابة البحث الى   التعريفية لمفردات البحث    مطلبينضم    مبحثكل    مبحثين  تضمنت  وكان المبحث في المبحث الأول  المفاهيم 
 بتقسيمه الى مطلبينالثاني الكليات التي على أساسها تناولنا تفصيل الخطة 

 المبحث الأول : مفهوم الإعدام في القانون والشريعة
القانوني  قب في مقدمة البحث حول عقوبة الإعدام في التشريع العراقي والمقارن لابد ان نوضح ان عقوبة  و ل الخوض في غمار الموضوع 

العقاب   المتزايد وجودا واشدها جسامة  الإعدام هي من اقدم صور  العقوبات التي اثارت جدلا فقهيا في شأنها وان الاهتمام  وهي من اكثر 
يعالج البعض من جوانبها من   بة لما تتمتع به من أهمية خاصة تتمثل بخطورة اثارها الا ان ما كتب حولها من البحوث جاءبدراسة هذه العقو 

مضامينها ضمن دراسات سياسية وجنائية او في علمي الاجرام والعقاب من جهة أخرى .وتكمن أهمية البحث في عقوبة  فضلا عن دخول غالبية    جهة
 ى لدراسة الاحكام الموضوعية والاجرائية لهذه العقوبة والتعرف على مدى ملاءمتها وفيها اذا كانت بحاجة الى تعديل .الإعدام ان البحث يسع

 المطلب الأول:الإعدام لغة واصطلاحا 
وهو فقدان الشيء، وغلب على فقد المال وقلته، والعَدَم الفقرُ وأعََدم إعداماً صار ذا عَدَم    الإعدامُ من العَدَم، والعَدَمُ والعُدُمُ الإعدام لغة :  أولا:

أو فقد لا يقدر عليه والعدّيمُ الفقيرُ الذي لا مالَ لهُ، ولقد عدَمهْ مَالَهَ   (1)وعدَمْتُ فلاناً أعدِمهُ عَدماً أي أفُقَدهُ فقداناً، أي غاب عنك بموت  
أي أماته، والعَدَم بمعنى  (٢) وفقده أي ذهب عنه والعَدَم: يدل على ذهاب الشيء ومن ذلك عدم فلان الشيء إذا فقده، وأعدمه االله تعـالى  

)والإعدامَ: يقال قضى القاضي بإعدام المجرم بإزهاق روحه قصاصاً تعني أن المحكوم عليه  (3)الفقدان والعدم ضد الوجود ،في مجال العقوبة  
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الحال، فكلمة   له، وجوداً حياً بطبيعة  التنفيذ يصبح عدماً أي لا وجود  العقوبة هي كلمة يقصد تفسيرها في مجال (4)بعد  إعدام في مجال 
 .على فقدان الحياة وذهابها، فأصـبحت تدل على ذلك المعنى من العقوبة العقوبة فكلمة إعدام أصبحت شائعة الاستعمال وهي تدل

وكلمة "الإعدام"    (5)حقه في الحياة هو: إزهاق روح المحكوم عليه واستئصاله من المجتمع وهو سلب المحكوم عليه    اصطلاحا  الإعدامثانيا:  
تعبـر الحقيقة  في  فهي  الروح،  إزهاق  تعني  وهي  المعاصرة،  الألفاظ  الفقهاء   من  واستعمال  العمد،  والقتل  النفس  في  القصاص  معنى  عن 

القدامى لفظ القصـاص والقتـل واستعمال المحدثين لفظ الإعدام، جاء بنفس المعنى ولا مشاحة في الاصـطلاح إلا أنـه يوجـد بعض الفروق  
الروح إلى معنى إزهاق  النهاية تؤدي  القتل يعن .بعمومها وخصوصها، وفي  ي عقوبة الإعدام ولكن عقوبة الإعدام أعم من  فالقصاص في 

عقوبة القصـاص في النفس، فعقوبة القصاص في النفس يمكن أن تسمى دائماً إعداماً، وليس كذلك عقوبة الإعدام، فبينهما عموم وخصوص  
جرائم القتل وغير القتـل كمـا يمكن من وجه فكل قتل قصاصاً يمكن أن يسمى إعداماً ولـيس كـل إعـدام ، وذلك لأن المشرع قد شرع القتل في  

وقد ذكر بعض العلماء المعاصرين بعضاً من الفروق بين الإعدام وهو اللفظ المعاصر، ، وهو أن   .سيتضح فيما بعد(٦) أن يسمى قصاصاً  
دم خاصة أن يتدخلوا بتغيره أو  عامة أو أولياء ال  (7) الإعدام يعد حقاً عاماً للدولة، فليس للأفراد وبين القصاص في النفس المعروف بالقود

اهب إلغائه، ولقد نبع هـذا التصـور مـن الفلسـفة الأوروبية التي سارت في القرون الوسطى، حيث كانت حياة الفرد حقاً خالصاً للحاكم فهو و 
الـدم بغايـة محدودة، وصا القود في الإسلام هو حق خالص لأوليـاء  الحق في الإعدام هو  الحياة، ومن ثم يملك سلبها، في حين أن  حب 

الحـق   صاحب  أن  كما  الدم،  أولياء  هم  القود  وفي  للقود(٨) الحاكم  بالنسبة  الدم  وولي  للإعدام  بالنسبة  الحاكم  هو  العفو  إقرار  ،   (٩)في 
لقتل والقصاص في الشريعة الإسلامية لا ينفذ إلا بعد ارتكاب جريمة قتل الـنفس عمـداً والإعدام بشكل عام مقرر لكافة الجرائم سواء جريمة ا

وفي أي العمدية، أو الحدية المقدر فيها حكـم الإعدام والجرائم التعزيزية كما سيظهر ذلك في البحث إن شاء االله  على اختلاف بين العلماء  
ولفظ الإعدام لفظ جرى تداوله ليدل على إزهاق روح المحكوم عليه واستئصال حياتـه نهائياً من الوجود وذلك   الجرائم تكون عقوبة الإعدام 

النفس والقتل في   القصاص في  النفس، فهو يشمل  القصاص في  لفـظ  لفظ الإعدام أعم مـن  العقوبة، فيكون  بسبب جرم استحق عليه هذه 
 .الحدية، وفي القتل سياسة في الجرائم التي يعاقب عليها تعزيزاً  الجرائم

 النشأة التاريخية لعقوبة الإعدامالمطلب الثاني: 
ان ظاهرة الجريمة هي من المشاكل التي رافقت ظهور الانسان منذ بداية التاريخ فحيثما وجد الانسان ستظهر الجرائم بسبب التنافس على  

ذلك من الأسباب وتخبرنا الشريعة الإسلامية بان اول جريمة قتل هي قتل أولاد ادم نبي االله حيث ان قابيل قتل الطعام او النساء او غير  
فقتله فاصبح من الخاسرين( له نفسه قتل أخيه  الكريم )فطوعت  القران  اذ جاء في  البسيط الأول كان يعيش في  (  10) هابيل  ، وان الانسان 

وتعيش على الصيد ثم تطورت تلك المجموعات واكتشفت الزراعة وتربية الحيوانات وتشكلت القرى   تجمعات صغيرة تعيش في كهوف الجبال
البدائية ثم ظهرت الحروب التوسعية بين القرى بسبب التنافس على الأرض والماء وقد كان القتل مباحا اثناء الحرب لإخضاع الفريق الاخر 

البشرية ذات طبيعة اجتماعية وكل منطقة في  ومن ينتصر في الحرب يتقاسم الغنائم والنساء وال العبودية وبعد ذلك أصبحت  عبيد فظهرت 
المعمور  الى باقي اركان  العلم  انطلقت شرارة  الرافدين ومنها  الكتابة في وادي  المناطق وظهرت  الخاصة تميزها عن باقي  لغتها  لها  ة  العالم 

نسان ضد من يعتدي عليه او على ماله او على احد افراد اسرته حيث اخذت تلك وكانت عقوبة القتل او الموت هي عقوبة فردية يقوم بها الا
ظمها  العقوبة طابع الانتقام الفردي وكانت تلك العقوبة هي رد فعل عن مختلف الجرائم سواء اكانت جرائم كبيرة ام صغيرة لعدم وجود قوانين تن

تها على المجتمع وبالتالي ظهرت الحاجة الى حصرها بالجرائم المهمة دون  ومن ثم ظهرت الحاجة الماسة لتقنين لتلك العقوبة وذلك لخطور 
، فان الحديث عن الناحية التاريخية لعقوبة الإعدام يستلزم التعرف على جذورها في بعض التشريعات في العصور القديمة  (11)الجرائم البسيطة

دراسات التاريخية إلى أن سلوك الإنسان كان يغلب عليه طابع العنف, تشير ال،  (  1٢) وما اَل اليه تطورها في بعض تشريعات العصر الحديث
القوي كان يستغل الضعيف, وكان في كل شريحة اجتماعية عدد من الأفراد   العصور, لأن  الرئيسي في تلك  الدور  القوة تلعب  فقد كانت 

ردي واستخدام القوة, والمبدأ الذي ساد المجتمعات القديمة وكان يتميز المجتمع البدائي بالانتقام الف  .تنحصر في أيديهم سلطة الأمر والنهي
 .( 13) الإسلامية هو مبدأ القصاص, فقد وجد عند الرومان وعند العرب قبل الإسلام، كما أقرته الشريعة 

 خصائص عقوبة الإعدام واثارها القانونيةالمطلب الثالث: 
 :لعقوبة الإعدام عدة خصائص منها
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ى  الإعـدام مـن العقوبـات البدنيـة التـي تصـيب جسـم المحكـوم وسـلامته لابـل أنهـا تزيلـه مـن الوجود وقد بقت هذه العقوبة قائمة إلعقوبـة  - 1
عه  يومنا هذا رغم اختفاء العقوبات البدنية الأخرى التي كانت هي الأصل في التشريعات القديمة ومنها تقطيع الأطراف والتعذيب بمختلف أنوا 

البدنيـة   الجلدو  العقوبات  الحياةوتعتبر عقوبة الإعدام أشد  الحياة مسلبه حق  فـي  المحكـوم عليـه  تـأتي علـى حـق  بأن   ( 14) جسـامة لأنهـا  نرى  إياه و 
م عليـه بالإعـدام مـا كـان يحـدث  عقوبة الإعدام وان كانت سالبة للحياة ألا أنهـا تبقـى بطبيعتهـا  بدنية بطبيعتها وكيانها وآثارها. إذ أن سلب حياة المحكـو 

فســية وصراعات داخلية عند الحكم عليه بها لـولا تعرضـه لهــذه العقوبــة التــي تلحــق بــه آلام جســيمة ســواء أكانــت قبــل التنفيــذ جــراء مــا يعانيــه مــن آلام ن 
 وة وشـدة تقـع علـى بـدن المحكـوم عليـه وبحسـب الطريقـة المستحصـلة فـي تنفيـذ العقوبـة  أو خلال التنفيذ نتيجة ما تتطلبه عملية التنفيذ من وسائل وق

( لســنة   111كقاعـدة عامــة. ففـي قــانون العقوبــات العراقــي رقــم )  (15) عقوبـة الإعـدام هــي عقوبـة عاديـة لا يؤخــذ بهـا فـي الجــرائم السياسـية-٢
السياسية    1٩٦٩ الجــرائم  فــي  الإعــدام  محــل  المؤبــد  الســجن  عقوبــة  الجـرائم  .تحــل  في  الإعدام  محل  المؤبد  الاعتقال  عقوبة  تحل  كما 

 . (1٦) السياسـية فـي القـانون السـوري واللبناني
العقوبـات الأخـرى نظـراً لأهميـة  يذك -3 فـي مقدمـة  المختلفـة  الجزائيـة  التشـريعات  العقوبة والتي  ر عقوبة الإعدام في  ومكانة وخطورة هذه 

 . (17)تقررها التشريعات للجنايات الخطرة دون الجرائم الأخرى 
الجزاءات-4 أنها من  القانون بصفة أصلية ولا يعد توقيعهـا معلقـاً على الحكم بعقوبة أخرى وهي التي    انها عقوبة أصلية أي  التي يقررها 

  (1٨) تحقق الغرض الأصيل المستوحى من العقاب منها
ي الإشــراف علــى  بـالنظر لطبيعـة عقوبـة الإعـدام وخصوصـيتها يـرى بعـض الكتـاب بأنهـا لا يمكـن أن تكـون محـلًا لوجــود مــا يعــرف بقاضــ-5

نظـام إنمـا تنفيــذ الأحكــام أو مــا يســمى بقاضــي تطبيــق العقــاب وهمــا نظامان موجودان في ايطاليا وفرنسا حيث تلك الحاجة لوجود ذلك ال
مشــاركة عضــو الادعاء العــام فــي هيئــة  تكـون محلهـا فـي كافـة العقوبات والتدابير عدا عقوبة الإعدامونــرى بــأن القــانون عنــدما نــص علــى  

يفـوق إلـى تنفيــذ عقوبــة الإعدام. وهـو واجـب مشـابه لواجـب قاضـي تطبيـق العقـاب المشـار إليـه الـذي راعـى المصـلحة العامـة  حيث أن قد  
لجريمـة ممـا يـتم رصـدها مـن قبـل القاضـي لتـدوينها أو عـدم  ضـميره ويقـدم بمعلومـات تكشـف عـن واقـع  المحكوم بهذه العقوبة وقبيل تنفيذها ا

 تـدوينها بحسـب كفاءتهـا أو عـدم اهميتهـا القانونية.
القـانون  -٦ ومنهـا  التقـادم.  أحكـام  مـن  بالإعدام  عليه  المعاقب  الجنايات  القوانين تخرج  فإن بعض  الإعدام  عقوبة  لطبيعة وخطورة  بالنظر 

والنمس القانون  الايطـالي  وفي  السنين  يمحوه مر  أن  يمكن  الجمهور ولا  ذهن  في  الجرائم  هـذه  تحدثـه  الـذي  الأثـر  هـو  ذلـك  مـن  والعلـة  ـاوي 
بالتقادم   للسقوط  قابلة  غيـر  جنايـات  يوجـد  لا  مادية  المصـري  أو  معنوية  كانت  سواء  بالتقادم  العقوبة  ولا  الجريمة  تسقط  لا  العراق  وفي 

أولًا: علــى مــا يلــي " تســقط    7بــنص مــن المــادة /  1٩٨3( لســنة  7٦يرهــا مــن العقوبــات إلا أن قــانون رعايــة الأحــداث رقـم )كالإعــدام أو غ
ضـي خمـس عشـرة سـنة الــدعوى الجزائيــة بمضــي عشــر ســنوات فــي الجنايــات وخمــس سنوات فـي الجـنح، ثانيـاً: يسـقط التـدبير إذا لـم ينفـذ بم

الأخرى  الحالات  من  به  المحكوم  التدبير  مدة  انتهاء  على  سنوات  وبمضـي  الجنايـات  القانوني  .(1٩) مـن  الاثار  فتترتب اما  الإعدام  لعقوبة  ة 
خص  علــى عقوبــة الإعــدام بعــض الآثــار القانونيــة التــي تكــون فــي هيئــة عقوبــات ثانويــة تستهدف غايات عملية ذلك لأن الش  تترتــبكالاتي:

ات الثانويــة لا  ــالمحكوم حيث يكون ممنوعاً من أداء بعـض الواجبـات فـأن القــانون يجــب أن يكــون منســجماً مــع هــذه الحقــائق أن هــذه العقوب
إلا إذا أجل تنفيذ   تــرتبط فقــط بعقوبــة الإعدام بل بجميع العقوبات البالغة الشدة ولا أهمية لتلك العقوبـات الثانويـة فيمـا تتعلـق بحكـم الإعـدام

ألا    لأخرى لثانوية ولو أنها تختلف من دولة  حكم الإعدام بالسجن وفي هذه الحالة يـؤثر إيقـاف التنفيـذ بـالحكم الرئيسـي فقـط وأن هذه الأحكام ا
ومن جهة أخرى قد لا تلحق تشريعات أخرى بعقوبة الإعدام آثـار    .إنها تأخذ شـكل تجريـد الشـخص مـن بعـض الحقوق المدنية والسياسية  

دام آثـارا قانونية خاصة  )فرنسـا( وذلـك. قبل  قانونيـة كما هو الحال في بريطانيا وتركيا خاصـة ومن هـذه الـدول التـي ترتـب علـى عقوبـة الإعـ
( مــن القــانون  ٢٨إلغاء عقوبة الإعدام على الرغم من أنها تحرمه من نعم الحياة وتلحق العار به فإنها تفقده بعض الحقــوق المدنيــة المــادة  )

( المــادة  القانونيــة  الأهليــة  وتحرمــه  الملغــي  وبالنسبة٢٩الفرنســي  وتولي   (  الانتخاب  وحق  الاقتراع  من حق  المحكوم  يحرم  المدنية  للحقوق 
( مـن قـانون العقوبـات    ٦3  -5٩الوظائف العامـة ومـن عضوية هيئة المحلفين ومن إعطاء الشهادة أمام المحاكم وفـي اليونـان المـادتين ، )

ونية بقدر تعلق الأمر بالشؤون الدينية وتعين ممثل رسمي فقـد نصـت المـادة نـص علـى فقـدان الحقـوق المدنيـة بينمـا الحرمان من الأهلية القان
وفـي اسـبانيا تكـون عقوبـة الإعـدام مصـحوبة بحرمـان المحكـوم مـن حقوقـه المدنيـة والقانونيـة بصـورة  .من القانون المدني على ذلك) 1700)

(  35رف عنـه وحرمانـه مـن حقوقـه فـي الخدمـة العامة و الحق في الاقتراع والانتخاب المادة)كاملـة. ومـا يتبـع ذلـك مـن حيـث إسـقاط ألقـاب الشـ
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وأما الحرمان من الحقوق المدنية فتتضمن إسقاط حقه من الأبوة وفي الوصاية القانونية  وفي  سـقاط حقـه فـي   . من قانون العقوبات الإسباني
بهـا   الإعدام عدا ما  السـلطة   إدارة ممتلكاتـه والتصـرف  تبعية على عقوبة  اي عقوبة  الإسباني  المشـرع  لـم يضـف  للأثـر  الزوجيـة وبالنسـبة 

أما قانون   .(منه على وجوب نشر الحكم في سجل مركز المحكمة وفي محل إقامة المحكوم عليه ومحل تنفيذ العقوبة14نصت عليه المادة )
الصادر بالإعـدام يسـتتعبه بحكـم القانون من يوم صدوره إلى وقت التنفيذ حرمان المحكوم العقوبات العراقي الحالي فقد نص على أن الحكم  

وبطــلان كــل عمــل مــن أعمـال التصــرف أو الإدارة تصــدر منــه (٢0) (  ٩7،  ٩٦عليه من الحقوق والمزايا والمنصوص عليها مـن المــادتين ، )
الوقـف وتعـين محكمـة الأحـوال الشخصـية بالنسـبة للمسـلمين ومحكمـة المـواد الشخصــية بالنســبة للــديانات خـلال الفتــرة المـذكورة عـدا الوصـية و 

ــرع المحكــوم الأخــرى بحســب الأحــوال بنــاء علــى طلــب الادعاء العــام أو كــل ذي مصلحة من ذوي المحكوم عليه وصياً عليه وقــد منــع المش
أموالـه    عــدام أو الســجن المؤبــد أو المؤقــت مــن إدارة أموالــه أو التصـرف بهـا بـأي شـكل كـان مـدة هروبـه وأوجـب وضـع الحجـز علـىعليــه بالإ

هارب من وجه  المنقولـة وغيـر المنقولـة دارتها بمقتضى قواعد إدارة الأموال المحجوزة بالإضافة إلى ذلك فإن المحكوم عليه بجرائم الجنايات وال
واعت بـه  يتعهـد  التـزام  أي  قبـول  أو  منـه  يصـدر  بـأي تصـرف  القـانون  يعتـد  لـم  كمـا  باسـمه  دعـوى  أيـة  إقامـة  مـن  يمنـع  بـار تصـرفاته  العدالـة 

( المـادة   ، الأهليـة  نـاقص  واعتبرتـه  القـانون  بحكـم  باطلـة  الأصـولية  ٢4٨والتزاماتـه  بم  (٢1) (  الحكـم  ورد  وغيـر  و  المنقولـة  الأمـوال  صـادرة 
 .  1٩٨٦/ 17/11( فـــي ٨40المنقولـة إضـافة إلـــى عقوبـــة الســـجن المؤبـــد أو الإعـــدام فــي قـــرار مجلـــس قيـــادة الثــورة الملغــي المــرقم )

 : ادلة المخالفين والمؤيدين لعقوبة الإعدام المبحث الثاني
الها ان عقوبة الإعدام اثارت جدلا واسعا خصوصا في الآونة الأخيرة فذهب فريقين لتلك العقوبة فريقا يندد بالعقوبة ويطالب بإلغائها واستبد

بعقوبات اقل لانهم ينظرون ان نهاية حياة الشخص وهذه العقوبة لا تصلح الجاني وارجاعه الى الطريق الصحيح بينما ذهب فريق اخر وهم  
سنتناوله يطال ما  . وهذا  الاجرام  انفسهم طابع  الجرائم وطبع على  امتهنوا  انهم  المجرمين خصوصا  لتخلص من  الإعدام  عقوبة  بإبقاء  بون 

 .المبحثبالتفصيل في هذا  
 المطلب الأول: ادلة المخالفين لعقوبة الاعدام

وبعضهاعم فلسفي نظري  بعضها  كثيرة  وانتقادات  اعتراضات  الاعدام  عقوبة  بالشعور واجهت  يتعلق  الجنائية وبعضها  بالسياسة  يتعلق  لي 
 والاحساس. فمن الوجهة الفلسفية اعترض عليها بالقول طالما ان الهيئة الاجتماعية لم تهب الحياة للانسان فليس لها حق سلب الحياة منه. 

له ان يسترده او ان يمسه على أي صورة من   فالمجتمع ليس له سلطة على حياة افراده لانه لم يمنحهم هذا الحق ـ حق الحياة. حتى يكون 
 .اما من الناحية العملية المتعلقة بالسياسة الجنائية فقد اعترض عليها من النواحي الاتية:  (٢٢) الصور

التنفيذ مايدل على وقوع خطأ قضائي لايمكن تداركه وبعبارة -1 اذا ماظهر بعد  قابل للاصلاح  تنفيذها غير  ان ماينجم من اضرار جراء 
  اخرى ان من تنفذ عليه هذه العقوبة عن تهمة تنسب اليه خطأ يكون ضحية لجريمة لم يقترفها حينما يكون اكتشاف الخطأ قد جاء متأخراً. اذ 

. لان يد العدالة  (٢3)كيف يمكن تصور اصلاح ذلك الخطأ بعد تنفيذ العقوبة بحقه بانزال الموت به في حين يبقَ المجرم الحقيقي دون عقاب
اخر بريء وبعيد عن الجريمة ونفذت به اقسى عقوبة. كما يمكن توفر اسباب وراء فيمن نفذت بحقه هذه العقوبة بانه له وعوضت عنه بانسان  لم تط

 بالعفو   جدير بالعفو. وتتجلى اهمية هذه الحجة حيث نلاحظ ان اخطاء القضاء ليست نادرة وان الحالات التي يقرر فيها المجتمع جدارة بعض الاشخاص
،  (٢4)بات البدنيةليست قليلة. واقدمها واكثرها شيوعاً فقد اتجهت القوانين المعاصرة كما هو الحال بالنسبة لقانون العقوبات العراقي الى هجر بعض العقو 

عملية. وكان لهذا التوجه  الاخرى كعقوبة الجلد بيد ان عقوبة الاعدام لم تزل صامدة تلجأ اليها بعض التشريعات في حالات استثنائية تفرضها ظروف  
ولئك الذين  اساسه ودواعيه التي دفعت الفلاسفة والمفكرين خلال عصر النهضة في اوربا الى رفع اصواتهم للمطالبة بوضع حد للمآسي التي يعاني منها ا

م  17٦4م عن )الجرائم والعقوبات( والصادر سنة  . وكان لرأي )سيزاري بيكاريا( التي عبر عنها في كتابه الموسو ( ٢5)دفعت بهم الاقدار الى هاوية الاجرام
 اعظم الاثر في تنبيه الاذهان الى الانظمة العقابية. ودعا فيه الى الغاء عقوبة الاعدام واحلال العقوبة السالبة للحرية بدلا عنها.  

الخاصة بالجاني او بالجريمة وبعبارة اخرى ان انها تمثل جزاء غير عادل لانه جزاء مطلق من غير حدود ولايقبل التفرد والتدرج بحسب الظروف  -٢
ئماً في حين عقوبة الاعدام لاتتناسب مع جسامة اية جريمة تنص عليها قوانين العقوبات فالجريمة تلحق ضرراً بالمجتمع وهذا الضرر محدود في نطاقه دا

 سان بل تنزل به ضررٌ ليس له حدود الا وهو سلب الحياة.ان هذه العقوبة تقضي على من يحكم عليه بها وتنزل به اكبر ضرر يمكن ان ينال الان 
وارهابهم -3 المجرمين  ردع.  في  تنجح  لم  بانها  العقوبة  هذه  ومنتقدو  معارضو  يلاحظ  حيث  الاجرام  مكافحة  في  وفائدتها  جدارتها  عدم 

رة من اجلها كما ان البلاد التي الغتها لم ترتفع  ويشهدون على ذلك بالقول بان البلاد التي لازالت تأخذ بها مازالت ترتكب فيها الجرائم المقر 
 فيها نسبة الجرائم بشكل واضح. 
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انها تدعو الى تاخير الفصل في الجرائم التي تستوجب الحكم بها لان القاضي يقدر جسامة هذه العقوبة وشدتها. ويتحرج من النطق بها -4
ي اتخاذ الاجراءات التي تمكنه من التوصل لهذا الاقتناع. وقد يبالغ في اتاحة  اذا كان غير مقتنع كل الاقتناع باستحقاق المتهم لها فيفرط ف

وسائل الدفاع للمتهم فتكون النتيجة الحتمية لذلك هو تعطيل سير العدالة واضعاف لها بسبب مضي وقت طويل بين ارتكاب الجريمة والنطق  
 ى المتهم.بالحكم لها ومايدور في ذلك من شك قد يطول الى وقت الحكم بها عل

  اما بالنسبة للاعتراض المتعلق بالشعور والاحاسيس وقد اخذ عليها. كونها عقوبة بالغة القسوة تنم عن وحشية لاتتفق وتقدم المدنية. فهي-5
العقوبة نفوس ضع الدماء. وقد تشبع هذه  القديمة حيث كانت تسفك  بالعهود  الشعور وتذكرنا  النفوس. ويتأذى منها  يفة عقوبة تشمئز منها 
 ومريضة تميل او تحدث صدامات او انفعالات نفسية عارمة لدى المتصلين بالمحكوم عليهم بها وخاصة لدى زملائهم في مكان الاعتقال.

ومن الحجج الاخرى قيل بان المجتمع برمته يكون مسؤولًا في كثير او قليل عن الجرائم المرتكبة من قبل افراده حيث يكون مسؤولًا عن  -٦
والمالية   والصحية  الادبية  التعاسة  عن  والمتسببة  السليمة  غير  والغرائز  والمخدرات  الخمور  وانتشار  الصالحة  غير  السكن  محلات  تواجد 

 .(٢٦)والاقتصادية أفيحق له بعد ذلك ان يوقع عقوبة غير قابلة للاصلاح عن جريمة لاتنسب الى المجرم وحده
ان الغرض من العقوبة ليس معاقبة الشخص عن فعل وقع وانما منع وقوع مثل هذا الفعل مستقبلًا وهو   فلسفياً رأي الاستاذ "سيزار بكاريا"-7

العقد  اساس ماجاء من نظرية  ازهاق روحه على  الدولة مقدماً حق  الفرد خول  ان  ارتآه من  الفيلسوف "روسو" على ما  يوافق  لم  ذلك  في 
الي ان توقع عقوبة الاعدام الا في الظروف السياسية العصيبة فقط. والتي تقضي باستخدام الاجتماعي وهو انتهى الى ان الدولة ليس لها بالت

ي  الشدة لاقرار الامن والنظام العاميين واستئصال عناصر الفتنة والاضطراب ما يعني انه لامحل لتطبيقها في الظروف الاعتيادية والتي يكف 
 سطة المدى. فيها تنفيذ العقوبات السالبة للحرية طويلة او متو 

 .(٢7)ان الجماعة لاتستفيد شيئاً من اعدام الجاني بل ان مصلحتها اصلاح حاله ورده اليها عضواً صالحاً مفيداً -٨
ان الهيئة الاجتماعية لم تهب الفرد الحياة حتى يكون لها الحق في سلبه اياها. واكثر من ذلك ان الاديان السماوية وبصورة جازمة تمنع   -٩

 الانسان قتل نفسه بالانتحار فكيف يسمح بان يقتل المرء بواسطة غيره مهما كانت الصفة المعطاة لهذا الغير.على 
يرى البعض ان الغاء عقوبة الاعدام في التشريع الداخلي واستبدالها بعقوبة زاجرة كالاشغال الشاقة المؤبدة مثلًا. انفع للمجرم وهي    -10

والاصلاح والايلام المتدرج مع الزمن.  ومن المعروف ان الحجة الكبرى لانصار عقوبة الاعدام هي عبرة   فرصة طويلة له لاكتساب التهذيب
القصاص فالرؤوس لاتقطع لمعاقبة اصحابها فحسب بل ايضا لتخويف من تغريه نفسه بالتجربة ليقلدهم عن طريق قتل مخيف. ان المجتمع 

 . وانه يقطع رأس المجرم كي يرى المرشحون للجريمة مستقبلهم فيتراجعون.لاينتقم بل يريد فقط ان يقي نفسه من الجريمة 
 المطلب الثاني: ادلة المؤيدين عن عقوبة الإعدام

تستند حجج المؤيدين لبقاء عقوبة الاعدام الى كونها ضرورة لازمة لردع اولئك الذين تأصلت في نفوسهم روح الاجرام وسرى في دمائهم حب  
حوا خطرا على امن وسلامة واستقرار المجتمع الذي يجب ان تكفل له قوانينه مايضمن له حالة الامن والاستقرار من ارتكاب الجريمة واصب

خلال النصوص بحزم وقوة الى فئة من المجرمين يعتبرون غير قابلين للاصلاح. ويجب العدول في حقهم عن كل امل في هذا السبيل ففي 
 . وقد تمثل رد المؤيدين لعقوبة الاعدام على المعترضين عليها بما يأتي:(٢٨)ستئصالهذه الحالة يلجأ للعقوبة كوسيلة للا

بانه  -1 بالقول.  تمنحه ردوا على ذلك  لم  انها  الفرد مادامت  الحياة من  لها صفة سلب  ليس  الهيئة الاجتماعية  بأن  القائل  اذا كان  بالنسبة للاعتراض 
ال حقوق  فمن  الحياة  من ضرورات  هذا  الاجتماع ضرورة  بان  وقالوا  ونموه.  كيانه  للمحافظة عن  مايلزم  كل  اتخاذ  تمثله  التي  السلطة  وواجبات  مجتمع 

الحياة للانسان الهيئة الاجتماعية مثلما لم تهب  إيقاعها لان  السالبة للحرية أيضاً وليس من صفة الجماعة  العقوبات  لم تهب له    الاعتراض يؤدي الى 
حق في الحياة فان له الحق في الحرية ومع ذلك فان هذا الحق مقيد بحق غيره من الناس وان الناس لم يعترضوا على الحرية ايضاً الانسان طالما له ال

 .( ٢٩) العقوبات السالبة للحرية رغم انها تسلب الانسان حريته فالدولة مكلفة بالعقاب وتملك في هذا السبيل ما لايجوز للافراد
والقول بان عقوبة الاعدام غير قابلة للاصلاح اذا ظهر خطأ لايمكن تداركه عند تنفيذها والرد على ذلك يكمن بان الامر لايقتصر على  -٢

عقوبة الاعدام فقط بل ينطبق على العقوبات السالبة للحرية الاخرى والتي تنجم عنها ضرر غير قابل للاصلاح فبالنسبة لعقوبة السجن لها  
مكن ازالة ماقاساه وعاناه المحكموم من عناء ومرارة في السجن. ثم ان الاخطاء القضائية في عقوبة الاعدام هي من الندرة بحيث خطأ لاي

يمكن غض النظر عنها لابل ان هناك اخطاء اكثر منها شيوعاً كالاخطاء الطبية والجراحية التي قد يتسبب عنها موت بعض المرضى ومع 
منع العمليات الجراحية او الطرق العلاجية ويمكن ايضا وضع النصوص التي تكفل عدم الحكم بالاعدام في حالات ذلك لم يفكر احدا في  
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يضاً  الشك في ادانة المتهم ولو كان شكاً بسيطاً. وعلى كل حال فان هذا النقد لا يوجه الى العقوبة ذاتها وانما الى كيفية تطبيقها ويمكن ا
 نفيذ عقوبة الاعدام الا باجماع الاراء او بالحصول على الاكثرية بنسبة معينة. وضع النصوص التي تكفل عدم ت

سبة دقيقة  والقول بان عقوبة الاعدام عقوبة مطلقة لاحد لها وايضاً جزاءا غير عادل فقد ردوا على ذلك بانه ليس من الممكن ولامن الضروري ايجاد ن-3
العقوبة اذ ان العدل البشري ليس الا عدلا نسبيا ومع ذلك فمن يقول ان عقوبة الاعدام اذا طبقت على    بين الضرر الناشيء عن الجريمة والالم الناتج عن

لانها متناسبة    قاتل ارتكب القتل عمداً ومع سبق الاصرار والترصد تكون قد تجاوزت حدود العقل المطلق. فهي في هذه الحالة عقوبة مطابقة لفكرة العدالة
 . ( 30) لية مرتكبها وبذلك تكون الجزاء العادل والمناسب الذي يستحقه الجانيمع جسامة الجريمة ومسؤو 

والرد على الاعتراض الذي يكمن كون عقوبة الاعدام غير لازمة وغير ضرورية وانها لاترهب المجرمين يكون بالقول بالأعتراض المذكور  -4
المخاوف الناشئة عن التهديد بعقوبة الاعدام اما عدد الاشخاص الذين لم  لايقطع بعدم فائدة عقوبة الاعدام اذ لايمكن انكار الفزع والرهبة و 

د يعترفوا برؤية تنفيذها فلا يقاس عليهم ولايقوم دليلٌ على انها لاترهب المجرمين الاخرين ولاتفزعهم لانه الى جانب هؤلاء الاشخاص يوج
والدر  العبرة  العقوبة  هذه  من  واخذوا  واعتبروا  خافوا  غيرهم  الاعدام  كثيرون  عقوبة  الغاء  تأثير  الى  يشير  الخاص  الاحصاء  وان  المفيد  س 

 بالجريمة. حيث ان في البلاد الذي حصل فيها الغاء هذه العقوبة بحكم القانون قد حصل فيها ازدياد عدد الجريمة. 
لم ي-5 فإذا  المجتمع يكون في حالة دفاع شرعي  ايضاً قولهم بان  لعقوبة الاعدام  الخطير  ومن حجج المؤيدين  المجرم  المجتمع باعدام  قم 

فالقاتل يمكن ان يعود الى القتل من جديد ولهذا فان وجوده يشكل خطراً على حياة جميع الافراد ماينبغي للمجتمع مكافحته والوقوف بشدة 
 بوجهه من اجل البقاء.

بحق ذوي المجني عليه من الاقتصاص من القاتل  انها تطبيق لشريعة القصاص التي تتخذ بحق القاتل وهي تستجيب الى النزعة العميقة  -٦
 .(31)الموجودة في الانسان من اجل التعبير عن فكرة العدالة ومفهومها لديه لذلك فان الفكرة المباشرة التي تراود القاتل هي القضاء عليه

ليها تمثل بضرورة الدفاع عن المجتمع وحماية اما القول بان عقوبة الاعدام عقوبة قاسية وهمجية وتثير الاشمئزاز وتؤذي المشاعر فالرد ع -7
لم امنه واستقراره تقضي وجود هذه العقوبة حيث ان الامر يتطلب في حالة الغائها اللجوء الى عقوبات تكون اشد ايذاءً للشعور بذلك لان الأ

به العقوبات الاخرى السالبة للحرية بحيث انه الذي شعر به المحكوم عليه عند تنفيذ عقوبة الاعدام تكون قصيرة الامد بخلاف الالم الذي تسب
 لو قورنت بين الموت بعد الالم والالم بغير الموت فليس من المؤكد الحكم بان الحل الاول هو اقل انسانية ورحمة من الحل الثاني.  

المجال يرى بعض الفقهاء بان عقوبة الاعدام  وبعبارة اخرى قد يكون الاعدام اقل قسوة من عقوبات اخرى تتميز بالشدة وطول الوقت وفي هذا 
اذا ما الغيت فلابد ان تحل محلها عقوبة رادعة اخرى وقد  كانت هذه مشكلة او صعوبة واجهت بعض البلاد التي ذهبت الى الغاء عقوبة 

العقوبة بطول بلائها وعقوبة الموت   الاعدام مما قررت بدلا منها عقوبات طويلة الامد وبالغة الشدة بحيث تتردد العواطف بين هذا النوع من
. يضاف الى ذلك أنَّ مسألة اثارة الاشمئزاز وايذاء المشاعر بالنسبة لعقوبة الاعدام يكون تحقيقها عند تنفيذ العقوبة (3٢)على قصر عذابها

التنفيذ   والاكتفاء بالتنفيذ السري وهو العدد المتمثل بالهيئة العامة  بصورة علنية بينما نلاحظ ان الاتجاه العام والسائد حالياً هو الغاء علنية 
 المشرفة على التنفيذ التي لم يرتسم لها القانون حيزاً محدوداً ايضا. 

الذي -٨ القانوني  العام  الردع  الشريرة فهي تخلق حالة  النزعات  التخوف والفزع مما يحد ذلك من  ان وجود عقوبة الاعدام تخلق حالة من 
 رتكاب الجرائم وكذلك تحقق حالة الردع القضائي واستئصال العناصر الخطرة المهددان لحياة وسلامة المجتمع.يحول دون ا

صحيح ان عقوبة الاعدام لاتلغي الجريمة ولا المجرمين فالجريمة قديمة قدم التاريخ الانساني وهي من عهد قابيل وهابيل غير ان هذه  -٩
ها تجعل المجرم الذي تسول له نفسه ارتكاب الجريمة ان يفكر ويرتدع قبل الاقدام على التنفيذ عندما العقوبة اذا طبقت بموجب القانون فان
 . (33) يدرك العقاب سينزل به كاملًا وحتماً 

يدي الاجهزة الامنية نضيف الى ماتقدم بشأن تأييد الاخذ بعقوبة الاعدام من ان كثيراً من الجرائم الخطيرة الجسيمة بعد ارتكابها ووقوع مرتكبيها با-10
بل تأنيب  المختصة  لتلك الجرائم بل وفي بعض الحالات اعترافاتهم صراحة بارتكابهم وبعد ان تستمر سلسلة ما ارتكبوا من جرائم بشعة وخطيرة قد يق

الحالة اعترافاً صريحاً باحقية وعدالة    الضمير بحيث انهم يستحقون ذلك العقاب بل انهم يستحقون الموت الذي يمثل جزاءً عادلًا بحقهم ولاشك في أنّ في
 .( 34)الحالات الى توجب انزال عقوبة الاعدام وترجع مثل تلك الحالات الى عوامل نفسية وصحوة وتأنيب الضمير 

لتحقيق    -11 العقوبة  تنفذ هذه  ان  المجتمع وبين  بين  للحيلولة  انه مهما يصلح  الى  الاعدام  لعقوبة  المناهضين  نخلص بعد فحص حجج 
في    مصلحة مكافحة فعالة حازمة للافراد بل ان الغاء هذه العقوبة يمثل خللًا في السياسة الجنائية من شأنه النزول اختيارياً عن علاج فعال

 جرائم خطورة ومواجهة اشد المجرمين خطورة. مكافحة اشد ال
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 : بانتهاء البحث حول موضوع الإعدام في القانون العراقي والشريعة الإسلامية توصلنا بقناعتنا الى الاستنتاجات والتوصيات الاتية  الخاتمة 
 التوصيات

الرافـدين قبـل أربعـة الاف ومائـة عـام وبعـدها بـثلاث ان اول شريعة مسجلة في التاريخ تبنت عقوبة القتل هـي شـريعة )اورنمـو( فـي وادي  .1
 قرون جاءت شريعة حمورابي وتتميز بتقرير عقوبة الموت في الكثير من المواد فيها .

كانـت عقوبـة الإعــدام تطبـق فــي جميـع التشــريعات العالميـة وبــدون أي معارضـة او مطالبــة للالغائهـا وتمــارس علـى نطــاق واسـع واســتمر  .٢
صف القرن الثامن عشـر حيـث ظهـر التيـار الالغـائي لعقوبـة الإعـدام بقيـادة الفيلسـوف الإيطـالي )بكاريـا( وان سـبب ظهـور هذا الحال حتى منت

ذلك التيار كان سبب سوء تطبيق عقوبة الإعدام والتوسع في فرضـها حتـى علـى بعـض جـرائم السـرقات البسـيطة وكـذلك لقلـة ضـمانات المـتهم 
 ان الأصوات المناهضة لتلك العقوبة بدأت تزيد وأدت الى انقسام التشريعات العالمية بين مؤيد ومناهض. في مواجهة تلك العقوبة الخطيرة و 

تي ان لعقوبة الاعدام الواقعة والتي سنتها القوانين الوضعية ما هي الا عملية استئصال لخلية الفساد والعطب نزولا على قوانين الحياة ال .3
استاذها الاكبر وهو جسم الشخص فهي شــر لا بــد منــه يجــب معالجتــه علــى ضــوء المصــلحة الاجتماعيــة لا فــي ظــل   المجتمعات بالفطرة منتعلمتها هذه  

 الفردية وان كانت تنطوي من ظاهرها على قسوة نحو الفرد ولكن في باطنها رحمة للجماعة ومن مستلزمات نظام الحياة في المجتمع.
 التوصيات

الإعدام في التشريعات العراقية لنجاعة تلك العقوبـة فـي استئصـال شـأفة الشـر الكـامن فـي نفـوس بعـض المجـرمين الاستمرار بالقيام بعقوبة -1
 الذين لا يردعهم سوى عقوبة الموت.

( مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة المتضـمنة ابـدال عقوبـة الإعـدام بعقوبـة ٢٨7نوصي بتدخل المشـرع العراقـي لتعـديل نـص المـادة )-٢
المؤبد اذ ثبت بأن المحكوم عليها بالإعدام حامل وقد وضعت جنينها حيا والحكمـة مـن ذلـك التـدخل التشـريعي هـي لحمايـة الطفـل مـن   السجن

ض حالة اليتم التي تنجم عن إيقاع عقوبة الإعدام بوالدته بعد اشهر قليلة من ولادته فيتعرض الطفل للأمراض النفسـية بـدون ذنـب وذلـك يتعـار 
 ة العقوبة. مع مبدأ شخصي

بث وزرع العقيدة الإسلامية في نفوس ودواخل الناس والعمل على تقويتها وتثبيتها حتى يكـون هنـاك رادع ومـانع ذاتـي لـدى الأفـراد ومعرفـة -3
 .بالعقوبة المقرر والمشرعة تجاه كل جريمة او معصية

المشـرعة فـي الـدين الإسـلامي تجـاه المعاصـي والجـرائم، حتـى تضمين وتشميل المناهج الدراسـية بمختلـف المراحـل علـى العقوبـات المقـررة و -4
 .يكون هؤلاء بناة في مجتمع

نوصــي المشــرع العراقــي بالإســراع بتنفيــذ عقوبــة الإعــدام بمــن ثبــت عليــه الجــرم الــذي يســتوجب عليــة عقوبــة الإعــدام لكــي يكــون رادع لمــن  -5
 . تسول له نفسه بارتكاب الجرائم المعاقب عليها بتلك العقوبة 
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 .1٩٩٦( لسنة ٢٩من قانون العقوبات اللبناني )رقم - 1٩٨من قانون العقوبات السوري النافذ،  ( 1٩7)مادة (  (1٦
 .1٩٦٩لسنة (  111من قانون العقوبات العراقي رقم )  (٨5( ) ٢5لمواد ) ا ( (17
 . 45،ص 1٩٩1ل،  منشور في مجلة القضاء، جمعة محارب، دور الاجتهاد القضائي في تطوير القاعدة القانونية، بحث  علي(  (1٨
 ٢٦7الدكتور رمسيس بهنام، الوجيز في علم الإجرام، منشأة المعارف من الإسكندرية، ص ( (1٩
الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه حكم (    ٩٦،نصت المادة )  1٩٦٩لسنة  (    111،من قانون العقوبات رقم )  ٩٨  ٩7،    ٩٦،  لمواد  (ا  (٢0

:الوظائف والخدمات التي يتولاها أن يكون    1  -لسجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية  القانون من يوم صدوره حتى إخلاء سبيل المحكوم عليه من ا
 صحف ناخباً أو في المجالس الإدارية وأن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلًا أو مالكاً أو ناشرا منتخباً وأن يكون عضوا رئيساً لتحرير أحد ال

 (   ٩7ونصت المادة ) (  (٢1
 . 43، ص 1٩41،  1، مطبعة الاعتماد، ط4ج –الموسوعة الجنائية  ،جندي عبد الملك   (٢٢)
 . 5٦٩ص  – 1٩٦٢،منشورات معهد الدراسات العربية والعالمية   ،محاضرات في الجرائم السياسية  ، د. محمد فاضل   (٢3)
 . 1٢3مصدر سابق، ص  ،القسم العام  -الوجيز في شرح قانون العقوبات  ،د. ضاري خليل   (٢4)
 . ٨1ص    ، 1٩5٩  ، 5ط ،مطبعة الجامعة السورية  ،الحقوق الجزائية العامة  ، عبد الوهاب حومد   (٢5)
 . 53٩ص  – 1٩٨4,  1المطبعة العربية , القاهرة , ط ،القسم العام  –شرح قانون العقوبات  ،د. محمود محمود مصطفى   (٢٦)
شخصـاً بالسـجن مـدى الحيـاة خفـف الحكـم  47حكـم علـى  1٨٨٩بهـذه الطريقـة فمنـذ عـام  أخـذتقـد في فرنسـا يظهر ان معظم الأحكام   (٢7)

منهم الى محكوميات سجن محدد الأجل وسبعة منهم ماتوا قبل صدور قرار التخفيف، وواحد نقل الى مستشفى الأمراض العقلية (    30  )عن
، عــن كتــاب مــارك تحــت المراقبــة بعــد اصــدار قــرار رأفــة بحقــه  مــا زالــت محكوميــاتهم علــى مــا هــي عليــه حتــى الان علــى الأقــلوواحـد وضــع 

 .7٦آنسل، عقوبة الإعدام في الدول الأوربية، مصدر سابق، ص

 . 411ص   ،, القاهرة  1٩41مطبعة الاعتماد ,  ،المجلد الرابع   ،الموسوعة الجناية  ،جندي عبد الملك   (٢٨)

 .53٩المصدر السابق , ت ص   ،د. محمود محمود مصطفى   (٢٩)
 . ٢٦7، ص 1٩4٩, بغداد ,     1يمة والعقاب , طالقسم العام في الجر -د. مصطفى كامل ، شرح قانون العقوبات العراقي   (30)
 . 1٨1، ص 1٩٦4ترجمة د. حمدي حافظ، ، -عقوبة الاعدام والسياسة البريطانية ،جيمس كريستوف )31( 
 . 547ص   ،1٩57، ٢ط ،الاحكام العامة في قانون العقوبات   ،د. السعيد مصطفى السعيد   (3٢)
 . 17صدر السابق , صمدكتور غسان رباحي ، الوجيز في عقوبة الإعدام , الال (33)
 .4ص  – 5/4/1٩٩3السنة الثالثة في  – 5٨٢العدد  –(34)


